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 الملخص

بوصفه أحد أهم مظاهر حماية الحقوق الخاصة وضمان   الحماية المدنيّة والتعويض عن الضرر في القانون العراقي يتناول هذا البحث موضوع
اء  جبر الأضرار التي تصيب الأفراد نتيجة الاعتداء أو الإهمال أو الخطأ. وتقوم الحماية المدنيّة على تمكين المتضرر من اللجوء إلى القض

ويركّز البحث على  .زز الاستقرار القانوني في المجتمعللمطالبة بحقوقه والحصول على التعويض العادل، بما يحقق التوازن بين مصالح الأفراد ويع
لرئيسية لجبر القانون المدني العراقي، حيث يُعدّ التعويض الوسيلة ا  مفهوم الحماية المدنيّة وأساسها القانوني في التشريعات العراقية، ولا سيما أحكام

أساسيّة للحكم    الضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا. كما يبيّن أركان المسؤولية المدنيّة المتمثلة بالخطأ والضرر وعلاقة السببيّة، باعتبارها شروطًا
ما  ويتناول البحث أنواع التعويض في القانون العراقي، سواء كان تعويضًا نقديًا أو عينيًا، والسلطة التقديرية للقاضي في تحديد مقداره ب.بالتعويض

يتناسب مع حجم الضرر وظروف كل حالة. كما يسلّط الضوء على دور القضاء في تحقيق العدالة من خلال تطبيق قواعد المسؤولية المدنيّة،  
 رر, القانون العراقيالحماية, المدنية, التعويض, الض الكلمات المفتاحية:.ة المتضررين من التعسف أو الإضرار غير المشروعوحماي

Abstract 
This research addresses the topic of civil protection and compensation for damages in Iraqi law as one of the 

most important aspects of protecting private rights and ensuring redress for damages suffered by individuals as 

a result of assault, negligence, or error. Civil protection is based on enabling the injured party to resort to the 

judiciary to claim their rights and obtain fair compensation, thus achieving a balance between the interests of 

individuals and strengthening legal stability in society.The research focuses on the concept of civil protection 

and its legal basis in Iraqi legislation, particularly the provisions of the Iraqi Civil Code, where compensation is 

considered the primary means of redressing damages, whether material or moral. It also clarifies the elements of 

civil liability, namely fault, damage, and causation, as essential conditions for awarding compensation. This 

research examines the types of compensation in Iraqi law, whether monetary or in kind, and the judge's 

discretionary power in determining its amount in proportion to the extent of the damage and the circumstances 

of each case. It also highlights the role of the judiciary in achieving justice through the application of civil liability 

rules and the protection of victims from abuse or unlawful harm . 

Keywords: Protection, Civil, Compensation, Damage, Iraqi Law 
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 المقدمة
نتجات والخدمات  في تمييز المُ رئيس  لدورها ال  صة نظراً تخصّ الأصول غير الملموسة التي تحظى بحماية قانونية مُ   ة كأحد أهمّ تبرز العلامات التجاريّ 

ة ة كركن أساسي لضمان استقرار المعاملات التجاريّ ة للعلامات التجاريّ تأتي الحماية المدنيّ و   ،ة وخلق القيمة المضافة للمشاريعمعة التجاريّ وبناء السّ 
  ه شهدت وخاصّةً في ظلّ ما    تعاملة في إطار النظام القانوني العراقياللبس والخلط وتحقيق العدالة بين الأطراف المُ   من  جمهور المستهلكينوحماية  

التجاريّ الأ العلات الا حالا  منة  سواق  التجارية  عتداء على  المنافسةمات  بالمتنافسين.أدركمشروعة  الغير    في إطار  الضّرر  تُلحق  المشرع    التي 
ير في تشجيع المنافسة ة, والسّ مات التجاريّ العلا  دام تخسلا  الناظمةالقوانين    التي سبقته بفترة طويلة في سنّ   نةالتشريعات المقار مواكبة    ضرورةقي  االعر 

نفتاح على  بعد الا، وخاصّةً  وتجريم من يقوم بالمنافسة غير المشروعة  أو غيرها،صناعية    أوكانت تجارية  سواءً    يعر االمش  مختلف المشروعة في  
ح، وعليه فقد قمنا بتقسيم هذا  مفتو اقتصاد    موجّه إلى قتصاد  العراقي من االوطني  وتحوّل الاقتصاد    2003ما بعد عام  الذي حصل  سواق العالمية  الأ

مفهوم   المطلب الثاني:المنافسة غير المشروعة في العلامة التجاريّة وموقف المشرع العراقي منها.  المطلب الأوّل:البحث إلى مطلبين كما يلي:
 العلامة التجارية ودعوى المنافسة غير المشروعة في القانون العراقي.

 المطلب الأوّل: المنافسة غير المشروعة في العلامة التجاريّة وموقف المشرع العراقي منها:
ة سنتناول ضمن هذا المطلب مفهوم المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية من خلال فرعين حيث خصّصنا الفرع الأوّل للتعريف بالمنافس

 غير المشروعة، أمّا الفرع الثاني فسنتناول فيه موقف المشرع العراقي من المنافسة غير المشروعة. 
 الفرع الأوّل: مفهوم المنافسة غير المشروعة: 

ة التجارة وحرية مبدأ حريّ وفقاً ل  وذلك  شراء منتجاتهر في  استمر ئه وتشجيعهم على الاعملا  ذبتباع الوسائل الناجحة لجافي    تاجر الحقّ   لكلّ   إنّ 
تكون   فعندمابأن تكون المنافسة مشروعة,    حدّدةة مُ هذه الحريّ   أنّ   غيرار,  بغيره من التجّ   الإضرارى ذلك إلى  ى ولو أدّ ار حتّ المنافسة بين التجّ 

تكون  والعرف التجاري  والنزاهة    مبادئ الشّرفء الغير غير مشروعة وتتنافى مع  الحصول على عملا  بهدفبعها المنافس  الوسائل التي يتّ و   الأساليب
 وذلك كما يلي:  القانون الوضعيو   الاقتصاد، وفي ،اً بتوضيح معنى المنافسة والمنافسة غير المشروعة لغويّ سنقوم  .(1) المنافسة غير مشروعة حينها

)نَفُسَ( الشيء أي صار مرغوباً، و)النفيسُ( أي المال الكثير، و)نفسَ عليه الشيء نفاسة( أي لم يره أهلًا له و)نافسَ(    قال: يُ لمنافسة لغةً معنى ا  -أ
جين  المُنته المتنافسون من  ا بق الى المال والربح الكثير الذي ير وتعني المنافسة في التجارة السّ ،  (2) في الشيء )منافسة( إذا رغب فيه على وجه المباراة 

 . خرينرر بالآلحاق الضّ إوالتنافس يكون من دون  ،فيه حقّ هم وليس لغيرهم من حقّ أو التجار 
من حم فيما بينها  االشركات تتز المؤسّسات و   وذلك لأنّ قتصاد,  قرب للمنافسة في مجال الاحمة هي المعنى الأاالمز   :قتصادالمنافسة في الامعنى    -ب

حالة التنافس بين الشركات التي قد تنخفض نتيجةً لمة  قدّ و الخدمات المُ ألع  سعار السّ أ  نّ أنجد    ولهذا السببرباح,  الأ  درجاتعلى  أ لوصول الى  أجل ا
  السّلع لشركة ما فإنّ ذلك يُفضي إلى ارتفاع أسعار هذه السّلع.   ءامن المستهلكين على التنافس في شر   كثيرحم الاعندما يتز   ، أمّالعة ذاتهام السّ قدّ تُ 
، بل إنّها أمرٌ مرغوبٌ فيه وينسجم مع طبيعة الأعمال التجاريّة وتُحفّز على الإبداع رعشّ الو أ ن قانو في ال اً رفوضم أمراً  تليس بحدّ ذاتها المنافسة نّ إ

  هي   المنافسةأنّ  منهم من يرى  فد للمنافسة,  حدّ تصادي عند تعريف مُ قالا  بالجانب  ن صّو تخلما  فلم يتوقّ والابتكار وتساعد على ازدهار المشاريع، و 
لى  إ للوصول    همسعي  وذلك في سلعة مماثلة,  أو    بمنتج  فيما بينهم ممّن يختصّون   ارالتجّ و   المُنتجين  ن منحمة بين عدد معيّ از المُ من أشكال  شكل  

بهدف ار مع المستهلكين  صحاب المصانع والتجّ أ ع الذي يولد بين  ا ر عبارة عن الصّ   ممكن من المُستهلكين، ويرى آخرون أنّ المنافسة هي كبر عدد  أ
مجموعة  "  :هابأنّ   في الحقل الاقتصادي أيضاً   تُعرَّف المنافسة، و (3)يُروّجون لهانتجات التي  المُ و لع  السّ   شراءكبر عدد من جمهور المستهلكين لأب  اذتجا

وتجدر   "،من العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين، والناجمة عن رغبتهم في تقديم أفضل سعر للمستهلك، وبالتالي ضمان أفضل مكانة في السوق 
 .(4)ة توازن في اقتصاد السوق ة المستهلك في الاختيار، إذ تُعدّ المنافسة أهم قوّ بحريّ  وثيقاً  الإشارة إلى أن ظاهرة المنافسة مرتبطة ارتباطاً 

المجالات تعني  و غيرها من  أعمال المال والخدمات  أ و ضمن  أة  عمال التجاريّ للأبالنسبة    المنافسة في القانون القانون:  المنافسة في  معنى    -جـ
قين  حقّ , مُ نفسهالذين يمارسون العمل  الضّرر بالمُنتجين أو التجار  لحاق  إلى إ   تؤدي  أساليب  أو التاجر عن طريق     المنافسة التي يقوم بها المُنتج

ليها إالتي يلجأ    ةها الطريقنّ أعلى  أيضاً    تُعرّفن  أويمكن    ،مها القانون ها الشرع وجرّ م ق حرّ ائطر من خلال    كبيرةً   اً رباحأ  الأساليبهذه  طريق    عن
كبر عدد ممكن أ كسب    بغية  ةالنصوص القانونيّ و ف التجارية  اعر استخدامهم وسائل غير شريفة  يرفضها الشرع وتتنافى مع الأبار  التجّ المُنتجون و 

.يُقصد بالمنافسة غير المشروعة القيام بأعمال تُخالف القانون والعادات، أو استعمال طرائق تتعارض مع مبادئ الأمانة والشّرف  (5)نمن المستهلكي
 . (6) في المعاملات بهدف إحداث اللبس بين منشأتين تجاريتين، أو خلق اضطراب في إحداهما عن طريق صرف العملاء عنها وجذبهم للمنشأة الثانية
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 ساليب المنافسة التي لا أ نّ إف  وهكذاف المهنة والقواعد القانونية الحاكمة لها,  اعر أ عمال تخالف  أ عن طريق    تتمّ   التيالمنافسة  تلك    ويُقصد بها أيضاً 
 منافسةً  عدّ غير مشروعة وما يُ  منافسةً  عدّ أساس التمييز بين ما يُ  إنّ (7) ةمنافسة مشروع عدّ ة تُ ف التجاريّ اعر للقانون والأ طار السليم وفقاً تخرج عن الإ

المنافسة بالدرجة الأ  مشروعةً  المُ ولى والأيكمن بأصل  المنافسةتّ ساليب  أنّ    بعة في  المنافسة  الأحيث  الجواز طالما كانت و باحة  الإ  وهصل في 
إلى منافسة غير مشروعة وهي    حولّ تهذه الوسائل الحدود المشروعة ت  ىتخطّ ت  ولكن عندمابعة بممارسة التجارة مشروعة,  تّ الوسائل المُ و ساليب  لأا

ي  ، ف خرينء الآه بهدف جذب عملاستقامة وحسن التعامل المألوف في الوسط التجاري ويكون ذلك كلّ تكون كذلك متى ما انحرفت عن قواعد الا
كانت مشروعة أو غير    بعة لممارسة العمل التجاري سواءً تّ ساليب المُ النظر عن الأ  المنافسة تمتنع في حالة المنافسة الممنوعة بغضّ   حين نجد أنّ 

أكان المنع    سواءً   صلاً أة معدومة وممنوعة  لهذه الحريّ   قيودهذه ال  بل أنّ   العمل ضمن إطارها  ة المنافسة يمكنلحريّ   مُحدّدة   قيودمشروعة, فليس هناك  
ي, حيث لم ق قصد التعدّ من غير وجود تحقّ   بالمنافس في بعض الأعمال  رريلحق الضّ قد  (8)رفينقتضى اتفاق الطّ في القانون أو بمُ   قتضى نصّ بمُ 

همال  أو عن إ   حدوثهع  عن خطأ لم يتوقّ   ء العمل الذي قام به, لكون عمله نتجَ االمتنافسين معه من جر الضّرر بلحق  ن يُ أ  اجرالتّ أو  نتج  يقصد المُ 
،  في مجال المنافسة غير المشروعة   صنّفتي تُ عمال الّ مر من الأهذا الأ  اعتبرواالفقهاء    بعض  غير أنّ   ،ير قصد التعدّ مع عدم توفّ   غير مقصود

وية التي يرى فيها وقوع االتعريف من الز بيأتي    هلكون الفقي  وهو أمر طبيعيد للمنافسة غير المشروعة,  حدّ عند تعريف مُ ولم يقف الفقهاء عموماً  
  على   الفقهاءإجماعاً بين    فإنّ هناكدت تعاريف المنافسة غير المشروعة  تعدّ   مهمالكن  و تحديد التعريف المناسب لها,  بالمنافسة غير المشروعة ليقوم  

 .(9)تحت بند المنافسة غير المشروعة تنطوي مها القانون جرّ يُ و ة مها التشريعات السماويّ حرّ ة وتُ ف التجاريّ اعر عمال التي تنبذها الأالأ كون جميع
 الفرع الثاني: موقف المشرع العراقي من المنافسة غير المشروعة: 

ولهذا السّبب تطلّب الأمر    ،التنافس التجاري   ة في ظلّ النشاطات التجاريّ و الممارسات  جين القيام بكافّة  نتار والمُ ترك بشكل متاح للتجّ يُ   أنيمكن    لا
وتكوين النظام القانوني الذي يحكم الممارسات والنشاطات التجارية بين الأطراف المتنافسة ويمنع وقوع الأعمال التي  تنظيم المنافسة  ل  قواعد  وضع

  2003ق ما قبل عام ام نجد هذا النوع من المنافسة في العر إنّنا لف  قتصاد الحرّ الا نتاجولكون المنافسة غير مشروعة هي  تُلحق الضّرر بالآخرين،
في قانون  فإنّه لا يوجد    ة، ولهذا السببقتصاديّ له في تنفيذ الخطط الا  مُحدّدمشروع الدور ال  د لكلّ حدّ ويُ   اً هقي كان موجّ اقتصاد العر الا  وذلك لأنّ 

قي والفقه في تحديد  امر للقضاء العر ترك الأحيث  روعة  شارة تذكر مفهوم المنافسة غير المشإ  يّ أل  عدّ المُ   1984لسنة    30  قي رقماالتجارة العر 
ة وضع التعريفات تكون من صلب اختصاص القضاء والفقه  همّ مُ   نّ أة المنافسة غير المشروعة, وبما  تحت مظلّ تنطوي  عمال التي  الممارسات والأ

على وجه الخصوص  ة  عمال التجاريّ الأعموماً و ة  قتصاديّ الحياة الالأنّ  وضع هكذا تعريفات  في    تدخّلهقي من عدم  اد ما ذهب اليه المشرع العر نا نؤيّ نّ إف
 كما,  اً جامد  اً منها مفهوميجعل  قي للمنافسة غير المشروعة  اده المشرع العر حدّ و المصطلح الذي يُ أيكون التعريف    اً، ولذلك فقد تسارعمُ   اً ر تطوّ   تشهد

م يضع قانون  ل(10)ي المسؤوليّة المدنيّةموضوع المنافسة غير المشروعة للقواعد العامة ف خاصّاً به حيث قام بترك م قانوناً نظّ قي لم يُ االمشرع العر  نّ أ
صور المنافسة غير    70- 62الملغي تعريفاً للمنافسة غير المشروعة على الرغم من انه تناول في المواد    1943لسنة    60رقم    السابقالتجارة  

م أحكام المنافسة غير نظّ   فقدالملغي    1970لسنة    149ا قانون التجارة السابق رقم  أمّ  ة عليها،ءات المترتباوالجز   وأضرارها  المشروعة وأحكامها
صول  فعل يخالف العادات والأ  كلّ "  :هابأنّ   نصّ غير المشروعة و مفهوم المنافسة     98ن في المادة  بيّ   حيثمنه    99و98المشروعة في المادتين  

. قام المشرع  للمنافسة غير المشروعة   أبداً شر  ه لم يُ نّ إف  1984لسنة    30ا قانون التجارة النافذ رقم  أمّ "،  ت التجاريةالشريفة المرعية في المعاملا
الذي  و قتصاد المفتوح  ه الى الاقتصاد الموجّ من الا  العراقي   قتصاد ل الاوتحوّ   2003  سواق العالمية ما بعد عامنفتاح على الأبعد الاالعراقي لاحقاً و 

ومنع   فسةويهدف هذا القانون إلى تنظيم المنا  2010لسنة    14حتكار رقم  تشريع قانون المنافسة ومنع الاب  المنافسة غير المشروعة موجودةً   باتت
ولى منه تعريف المنافسة على  المادة الأالفقرة الأولى من  جاء في    يقوم بها المُنتجين أو التجّار وغيرهم، وقد  التية  حتكارية الضارّ الممارسات الا

التفوق الانّ أ المنافسة غير  القانون وبيان مصطلحاته, وحسناً ف  لأغراضوذلك  "،  قتصاديها: "الجهود المبذولة في سبيل  عل المشرع بعدم تعريفه 
قي لما شهدته اغم من مسايرة المشرع العر لى الرّ ع(11)وضع التعاريف من اختصاص الفقه والقضاء وليس من اختصاص المشرع  نّ المشروعة, لأ

إلّا أنّه    2010لسنة   1حتكار وسبقها بإصدار قانون حماية المستهلك رقم  وتشريعه لقانون المنافسة ومنع الا  ةملحوظ  اتر ة من تطوّ الساحة التجاريّ 
فراغ الذي انتُقدَ بسبب عدم قيامه بتشريع قانون خاصّ لتنظيم ممارسات وأعمال المنافسة غير المشروعة حيث أنّ هذين القانونين لا يكفيان لسدّ ال

وما يليها   98جاء فيه في المادة    الذي  1970لسنة    149أحدثه المشرع العراقي حين قام بإلغاء الباب السّادس من القانون التجاري العراقي رقم  
  ا وقد أدّى هذ  ،الة لمواجهتهانت هذه المواد تعريفاً واضحاً لهذه الممارسات ووسائل فعّ لًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، حيث تضمّ فصّ تنظيماً مُ 

لع أو  م أفعالًا مثل التقليد المخادع للسّ امل إلى خلق فراغ تشريعي، فلم يعد هناك نصّ صريح يجرّ الإلغاء دون استبدال التنظيم بمكافئ حديث وش
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حماية المنافسين كبيرةً في    يخلق ثغرات  ة، مما  الخدمات، أو التشهير بالمنتجات المنافسة، أو استخدام وسائل احتيالية للحصول على أسرار تجاريّ 
ة، قد سعى إلى وضع  ر تشريعاته الناظمة لحقوق الملكية الفكريّ غم من تأخّ الرّ وعلى  المشرع العراقي    نّ أالقول    نايمكنهذا المطلب    تام.وفي خوالأسواق

قانون   فيمن خلال نصوص صريحة  بشكل خاص  ى هذا السعي  وقد تجلّ   ،إطار قانوني لحماية العلامات التجارية من أفعال المنافسة غير المشروعة
ة الممارسة التجارية وحماية المنافسة  سعى من خلال هذه التشريعات إلى تحقيق توازن بين حريّ و   ،2010لسنة    14المنافسة ومنع الاحتكار رقم  

يبقى موقف المشرع العراقي في حاجة إلى تعزيز عملي من خلال تحديث النصوص القانونية، ورفع كفاءة الجهات التنفيذية  ، و المشروعة في السوق 
  .ةة الفكريّ والقضائية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الملكيّ 

 المطلب الثاني: مفهوم العلامة التجاريّة ودعوى المنافسة غير المشروعة في القانون العراقي:
العلامة  " :على أنّ  المادة الثانية ل، حيث تنصّ عدّ المُ   1957لسنة   21ة رقم  قانون العلامات التجاريّ  بموجب ةف القانون العراقي العلامة التجاريّ عرّ 

  الأسماء والكلمات والحروف والأرقام   :نتجات غيره، وتشمل على الخصوصنتجات شخص من مُ ستعمل لتمييز مُ إشارة ظاهرة تُ   ة هي كلّ التجاريّ 
ة في  علامة التجاريّ ال  تتميّز .)12)"إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر  أيّ و   ور والنقوش والعلامات البارزةالرسوم والرموز والختوم والأختام والصّ و 

ا إشارة ظاهرة قابلة للإدراك البصري وتقوم بوظيفة التمييز بين المنتجات أو الخدمات، ممّ   التشريع العراقي بطابعها المرن والشامل، فهي تشمل كلّ 
.إنّ الحقّ في العلامة التجاريّة هو حقّ  (13)ة من حماية العلامة وهي منع اللبس في أذهان المستهلكين وحماية سمعة المنتجينق الغاية الأساسيّ حقّ يُ 

 حقّ الوسيلة القانونية لحماية    هيدعوى المنافسة غير المشروعة  ملكيّة يخول صاحبه من منع الآخرين من انتهاك هذا الحقّ، وفي هذا السّياق فإنّ  
، وعليه فقد قمنا  (14)وتُقرّر التعويض عن الضّرر الذي يصيبه بسبب تقليد العلامة أو تزويرهامن المنافسة غير المشروعة,  مالك العلامة التجاريّة  

مشروعة،  بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع حيث سيتناول الفرع الأول طبيعة دعوى المنافسة غير المشروعة، والفرع الثاني شروط المنافسة غير ال
 أمّا الفرع الثالث فسيتناول الجزاءات المترتّبة على انتهاك العلامات التجارية في القانون العراقي.

 الفرع الأول: طبيعة دعوى المنافسة غير المشروعة: 
ة, بينما يرى البعض ة تقصيريّ ها دعوى مسؤوليّ فالبعض يرى أنّ   ، ة لدعوى المنافسة غير المشروعةفي الفقه حول تحديد الطبيعة القانونيّ   اءر الآ  تختلفا

 .ة ة عقديّ ها دعوى مسؤوليّ خر أنّ الآ
رر الناشئ  م الشخص بتعويض الضّ االتز : "هاة بأنّ ة التقصيريّ ف جانب من فقه القانون المدني المسؤوليّ عرّ   :ةة تقصيريّ باعتبارها دعوى مسؤوليّ   أوّلًا:

شياء ة من الحيوان أو البناء أو الأتباع أو تحت سيطرته الفعليّ شخاص أو الأعن فعله الشخصي أو عن فعل من هم تحت رعايته أو رقابته من الأ
فعال  إنّ الأساس فوعلى هذا الأ ،م يفرضه القانون ال بالتز ة تنشأ عند كل إخلا ة التقصيريّ المسؤوليّ ، ف(15)ن"ة في الحدود التي برسمها القانو غير الحيّ 

 . ةة التقصيريّ منافسة غير مشروعة تنشأ عنها دعوى أساسها المسؤوليّ  عدّ ممارستها خارجة عن الحدود التي يرسمها القانون تُ  عدّ التي تُ 
ة المتعاقد ماً بذمّ انشأ العقد التز أ  فإذام مصدره العقد,  ال بالتز ما كان هناك إخلاة كلّ ة العقديّ ق المسؤوليّ تحقّ :تةة عقديّ باعتبارها دعوى مسؤوليّ   :انياً ث
ودعوى المنافسة غير المشروعة من الممكن أن تأخذ هذا الوصف والتكييف فيكون أساسها ،  (16)ةته العقديّ م نشأت مسؤوليّ اتز لبتنفيذ هذا الا  لّ أخو 

ه إلى جانب الحماية نّ ذلك لأة، و متناع عن المنافسعلى الا ار يجوز لهم تضمين عقودهم اتفاقات تنصّ التجّ  منا أنّ ة, ذلك متى ما سلّ ة عقديّ مسؤوليّ 
نتج م المُ اة, ومن أمثلتها اتفاق التوزيع الحصري )اتفاق الوكيل الحصري( والذي يقضي بالتز تفاقيّ ار من هذه المنافسة توجد الحماية الاة للتجّ القانونيّ 

، ة ة التقصيريّ ساس المسؤوليّ أصل في دعوى المنافسة غير المشروعة قيامها على  الأ  نّ أنرى  عليه فإنّنا  و .(17) ن أو بالعكسلمشتري معيّ   يبيع إلاّ   أن لا
 .م مصدره العقدابالتز  لاً عمال غير المشروعة تمثل اخلاذا كانت الأإة ساس المسؤولية العقديّ أيمنع من قيامها على  لا غير أنّ هذا

 الفرع الثاني: شروط المنافسة غير المشروعة: 
ل  خلا موضوعي وهو الإ  الأوّل لى عنصرين  الخطأ إل  حلّ يُ و   ، كادر إل بواجب يصدر عن  خلاإه  ة بأنّ ة التقصيريّ ف الخطأ في المسؤوليّ عرّ يُ الخطأ:  -أ

للخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة معنى خاص يختلف عن معناها في دعوى    نّ أ على    ،ك والتمييزادر شخصي الإ  ثانيوال  ،بواجب قانوني
ب خطأ ارتكقوم أحدهما بان يأ منافسة بين شخصين و   ستوجب وجودة عن العمل غير المشروع, فالخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة يالمسؤوليّ 

ر  ا ضر ة وقصد الإن يصدر عن عمد وتقصير, فسواء كان سبب الخطأ سوء النيّ أشترط به  يُ   الخطأ في دعوى المنافسة لا  نّ أ في هذه المنافسة, على  
ترك تقديرها يُ   مختلفة  أشكال للخطأ  ، و(18)مشروعةه تنشأ عنه دعوى المنافسة غير النّ إبحقيقة نشاط المنافس ف  درايةهمال وعدم  إ و كان نتيجة  أبالغير  

لركن الخطأ    ذا كان مكوناً إوصفه القانوني وفيما    نّ أ   لاّ إمن مسائل الواقع    عدّ ي كعمل مادي يصدر من شخص يُ التعدّ   نّ ألقاضي الموضوع رغم  
القانون   عدّ ف عن سلوك الشخص العادي يُ اه انحر نّ لأ ق الركن المعنوي )الخطأ( في دعوى المنافسة غير المشروعة للعلامات تحقّ . يمن مسائل 
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تعارف عليها في الوسط ة المُ ة، بارتكاب فعل من الأفعال التي يحظرها القانون صراحةً، أو القيام بسلوك يخالف الأصول والقواعد المرعيّ التجاريّ 
 والمعيار الجوهري في تحديد مفهوم الخطأ في هذا الإطار، هو مدى اتفاق الفعل أو السلوك مع قواعد المروءة والشرف والنزاهة التي استقرّ   ،التجاري 

أن بعض أعمال    دة فحسب، إذّ جرّ أحكامه من المبادئ الأخلاقية المُ   هذا المعيار لا يستمدّ   عليها العرف في مجال التجارة. ويجب التنويه إلى أنّ 
هاً لدعوى المنافسة غير   موجّ مشروعة قانوناً ولا يمكن اعتبارها خطأً   ة بحذافيرها، تظلّ وإن كانت قد لا تتوافق مع هذه المبادئ الأخلاقيّ   المنافسة

ركن الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة    وباختصار فإنّ ،  (19) ة المستقرةالمشروعة، ما دامت لا تنتهك القواعد القانونية أو الأعراف التجاريّ 
بأن    وذلك   ةأن تتوافر في هذا الفعل صفة عدم المشروعيّ  والثانيوجود فعل منافسة من الأساس،   ، الأوّلينقسم إلى عنصرين أساسيين متراكبين

فعال المنافسة غير المشروعة يختلف عن مفهوم الخطأ  أي في  مفهوم التعدّ   نّ أة المقبولة.بما  يخرج عن الإطار الذي رسمه القانون والأعراف التجاريّ 
ا  مّ أ  ،م يفرضه القانون ابالتز   الإخلالساسه  أة يكون  ة المدنيّ الخطأ في المسؤوليّ أنّ  ذ  إة عن الفعل غير المشروع  ة غير التعاقديّ ة المدنيّ في المسؤوليّ 

و أاجر الذي يقوم بتزوير  مانة كالتّ ساسها على التعامل وفق مبادئ الشرف والأأيكون    ة التي لاف والتقاليد التجاريّ اعر اجر بالأالتّ   إخلالفي حال  
ومن قام بفعل   ، مة التجاريةصاحب العلا  ي على حقّ ء قيام فعل التعدّ افيكون قام بفعل الخطأ من جر  لة سابقاً سجّ و مُ أستعملة ة مُ مة تجاريّ قليد علات

مة  في العلا  صاحب الحقّ   تمنع  ءة لااهذه البر   نّ إ ي, فءته لعدم ثبوت القصد الجرمي في التعدّ اصدار الحكم ببر إ  ة وتمّ مة التجاريّ ي على العلاالتعدّ 
المتهم لم يتخذ الحيطة والحذر    نّ أي متى ما اتضح للمحكمة  ء ذلك التعدّ ارر الذي لحق به من جر يتناسب والضّ   بشكلة بالمطالبة بالتعويض  التجاريّ 

قامتها  يمكن إدعوى المنافسة غير المشروعة    نّ إ فلذا  رر  خرين موجب للضّ ي على الآقي عندما جعل فعل التعدّ ابتصرفاته, والقانون المدني العر 
 . (20)راً ق التعدي الذي ينتج ضر ي مادام تحقّ د وقوع فعل التعدّ بمجرّ 

د مفهوم الضرر في هذا الإطار   ،ررركن الضّ  ة توافرلتأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال العلامات التجاريّ   شترطيُ الضّرر:  -ب ويتجسَّ
رر على مجرد  ولا يقتصر الضّ   ،ةة أو معنويّ ر نتيجة الممارسات غير المشروعة، سواءً أكانت ماديّ التي تلحق بالمتضرّ  ملةحتَ ة أو المُ الأضرار الفعليّ ب

يمتدّ  بل  فحسب،  المباشرة  الحصّ  ليشمل  الخسارة  من  السوقيّ الانتقاص  أوة  تجاريّ  ة،  فرص  مؤكّ تفويت  أوة  المُ  دة،  بسمعة  أو  الإخلال  نتج 
انصراف العملاء عن   رر ما ينتج عن الأفعال غير المشروعة منة لهذا الضّ العمليّ   صّورومن ال ،ة المحميةالمعروضة تحت العلامة التجاريّ  الخدمة

التأكيد هنا على    ، وينبغي في السوق  التشويه المتعمد لسمعة الغير إحداث اضطراب في سير المحل التجاري المنافس، أو رة، أوتضرّ المنشأة المُ 
واقع لا محالة في المستقبل، بشرط أن يكون هذا   عي أن الضررلإقامة الدعوى، إذ يكفي أن يثبت المدّ  رر الفوري ليس شرطاً لازماً ق الضّ تحقّ  أنّ 

ة  ناشئ عن مخالفته للأعراف التجاريّ  جانب المعتدي  خطأ ثابت في ة ومباشرة للفعل غير المشروع، وأن يكون هناكمل نتيجة طبيعيّ حتَ الضرر المُ 
 يقع عبء إثبات الضّرر على التّاجر الذي يطلب التعويض، ويُعدّ .(21) الشريفة أو النصوص القانونية الناظمة للمنافسة وحماية العلامات التجارية

  لا لأنّه  ء   تصال بالعملاطبيعة عنصر الا  ويرجع ذلك إلى  القضايا،ن تكون مستحيلة في بعض  أاد  ل وتكب  عبة جداً الصّ   الأموررر من  ثبات الضّ إ
حد يمكن لأ  ه لانّ ، أي أفاً اعمال لذا يقدر القضاء التعويض جز ء سوف يستمرون مع هذا التاجر لو لم يقع منه هذه الأالعملا  نّ أدليل قاطع ب  يوجد

التعامل مع المحل التجاري لو لم تقع  العملا  ر أنّ ن يتصوّ أب التاجر, وذلك لأ أ ء كانوا سيستمرون في    نّ عمال المنافسة غير المشروعة من قبل 
د في ذلك نتيجة صعوبة هذا  شدّ يُ   القضاء لا  نّ إف  ، ولذلكالتعامل معهرار  ء المحل باستم يقع على عاتق عملا  اً م ايعني التز   ء لاتصال بالعملاالا
رر  ا الضّ مّ أ,  كتزوير علامته التجاريّة أو ما شابه ذلكاجر  بالنشاط التجاري للتّ   مرتبط  رر الذي يقع على عاتق التاجرن يكون الضّ أيجب  و   ،ثباتالإ

طلب التعويض  قوم بن يأ   له  حقّ ي  لمنافسة غير المشروعة ولاا  اً بسببضرر   عدّ يُ   لافة  ر على أعماله التجاريّ ثّ ؤ ن يأاجر في حياته دون  التّ   يصيبالذي  
 .(22)ةللقواعد العامّ  ًً رر وفقاطلب التعويض عن هذا الضّ قوم بن يأ هما يمكن لنّ إعن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة, و 

ة ة التقصيريّ ة التي تُبنى عليها دعوى المسؤوليّ على ذات الأسس القانونيّ   قوم دعوى المنافسة غير المشروعة ت:ررطأ والضّ خال  ن قة السببية بيالعلا  -جـ
العلاقة السببية   ومن ضمنها   ةة للمسؤوليّ توافر العناصر التقليديّ   ستوجب ر يضرّ تالحكم بتعويض التاجر الم  وبالتالي فإنّ   ،عن العمل غير المشروع

عي نتيجةً مباشرةً لخطأ ارتكبه تاجر آخر في سياق ممارسة رر الذي لحق بالتاجر المدّ الضّ  يجب أن ينصبّ  وفي هذا الإطار الخطأ والضّرر، بين
ة بين ممارسات المنافسة  من توافر رابطة سببية واضحة وقويّ   لا بدّ أنّه  أي    ، خروجاً على أصول المنافسة المشروعة  ة، على نحو يُعدّ أنشطة تجاريّ 

، (23) عي وقوعها، كانصراف زبائنه أو التراجع الملحوظ في حجم مبيعاتهعي إلى الخصم، وبين الأضرار التي يدّ دّ غير المشروعة التي ينسبها المُ 
عيها لم تكن لتحصل لولا  الأضرار التي يدّ   م الدليل القاطع على أنّ قدّ ن عليه أن يُ ة على عاتق المدعي، إذ يتعيّ ويقع عبء إثبات هذه العلاقة السببيّ 

رر الذي لحق  الضّ   أنّ   تَ ة، إذا ثبُ هذه العلاقة تنتفي ، وبالتالي تنتفي المسؤوليّ فإنّ    في المقابل، و عى عليهدّ الأفعال غير المشروعة التي ارتكبها المُ 
في  نلمستهلكيالشخصيّة ل رغبة الومن ذلك أن يكون الانخفاض في المبيعات راجعاً إلى  ،ة عن فعل المنافسستقلّ اجر يعود إلى أسباب أخرى مُ بالتّ 
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تطبيقه   يجد  هذا المبدأأنّ    يتبيّن لنا(24)ة أو تقصيره الشخصي في تقديم خدمة منافسةلسوء إدارته الداخليّ   عي، أو نتيجةً دّ اجر المُ عدم التعامل مع التّ 
الخلط الذي أحدثه المنافس بين العلامات، أو   لة إثبات أنّ سجّ ن على صاحب العلامة المُ في دعاوى انتهاك العلامة التجارية، حيث يتعيّ   الواضح

انخفاض    فإذا أقام الدليل مثلًا على أنّ ،  ةح به لعلامته، هو السبب المباشر في تحويل عملائه أو الإضرار بسمعته التجاريّ صرّ الاستخدام غير المُ 
أو مُقدّم   يجوز للتاجر.قة تتحقّ العلاقة السببيّ   ل، فإنّ مبيعاته جاء متزامناً ومترتباً على قيام منافسه باستخدام علامة مماثلة أو اسم تجاري مُضلّ 

  ة لدعوى الطبيعة الخاصّ   غير أنّ ،  مقاضاة المنافس المسؤول والمطالبة بالتعويض العادل  الشروط الثلاثة سالفة الذكر  ر عند توافر تضرّ المُ   الخدمة
لذلك و   ،عسيراً في كثير من الأحيانأمراً  رر  ة بين الخطأ والضّ إثبات العلاقة السببيّ من  رر الناتج، تجعل  ة الضّ ، وخصوصيّ المنافسة غير المشروعة

كحالات مواجهة أفعال المنافسة غير المشروعة    –رغم عدم إثبات الرابط السببي    –نة  ة مرتكب الفعل غير المشروع في حالات معيّ تقوم مسؤوليّ 
عن  ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام تاجر بالإعلان الكاذب    ،الذي لحق تاجراً بعينه  ر ر ع الضّ ر تتبّ لمجموعة من التجار في نشاط واحد، حيث يتعذّ 

ا يجذب العملاء ويُلحق ضرراً بالمنافسين في نفس ممّ   ،ةة أو اتصافها بمواصفات غير حقيقيّ منتجاته كادعاء حصولها على شهادات جودة عالميّ 
السياق  ،(25)السوق  التجارية    نّ فإ  وفي هذا  العلامات  التجاري من صور    ةً صور   يُعدّ انتهاك  المجال  المنافسة غير  و   الخداع في  شكلًا من أشكال 

وبالتالي يمكن إقامة الدعوى في مثل هذه الحالات بالاستناد    ،ة بشكل مباشرة حتى مع صعوبة إثبات السببيّ المشروعة التي قد تستوجب المسؤوليّ 
رر  ابط السببي بين الفعل والضّ ب عليه من إخلال بمبادئ المنافسة النزيهة، دون اشتراط الإثبات القاطع للرّ ة الفعل ذاته، وما يترتّ إلى عدم مشروعيّ 

 .الفردي
 الفرع الثالث: الجزاءات المُترتّبة على انتهاك العلامات التجارية في القانون العراقي:  

ة الحكم  ختصّ رر( وجب على المحكمة المُ ة بين الخطأ والضّ قة السببيّ العلا، ررالضّ ، ثة للمنافسة غير المشروعة )الخطأق الشروط الثلاحقّ تت  عندما
المصادرة  ،  تعويضالإجراءات التحفظيّة، ال)  ةمدنيّ ال  اتءاجز وعليه سنتناول في هذا الفرع الإجراءات التحفظية، وال  ،ررء على صاحب الضّ ابالجز 

 والجزاءات الجنائيّة وذلك كما يلي: نشر الحكم( ، فتلاوالإ
 أوّلًا: الإجراءات التحفظيّة:

م إلى المحكمة ه، بالتقدّ ي على حقّ ة الناشئة عن التعدّ المدنيّ  لة، في إطار الدعوى سجّ ة لمالك العلامة المُ للعلامات التجاريّ  الناظمةح التشريعات تسم
وتهدف هذه الإجراءات إلى وقف الانتهاك الحاصل على    ،ة عاجلةة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، بطلب اتخاذ إجراءات تحفظيّ ختصّ المُ 

ة والقرائن  الانتهاك، والحفاظ على الأدلّ   ظي على البضائع محلّ ة، وذلك من خلال الحجز التحفّ على العلامة التجاريّ   دّيالفور، ومنع استمرار التع
التحفّ   عدّ ويُ .(26) تصلة بالواقعةالمُ  من حماية مصلحته دون    ة تدبيراً وقائياً استحدثه المشرع تمكيناً لصاحب الحقّ ظي على العلامة التجاريّ الحجز 

ق بة على هذا الحجز قطع سريان التقادم فيما يتعلّ ومن الآثار القانونية المترتّ   ،رر قبل تفاقمهانتظار الفصل في أصل النزاع، وذلك بهدف تدارك الضّ 
ع في نطاق التجارة الإلكترونية، يرى الفقه  ر التقني والتوسّ التطوّ   وفي ظلّ ،  ف تالي يقع على البضائع المحجوزةبالدعوى الناشئة، وعدم نفاذ أي تصرّ 

حيث يجوز في هذه الحالة التقدم بطلب   ،ةة أيضاً في حالات الانتهاك الإلكتروني للعلامات التجاريّ القانوني وجاهة تطبيق هذه التدابير التحفظيّ 
لة أو مشهورة، أو طلب وقف استخدامه  سجّ ة مُ على تقليد أو تزوير علامة تجاريّ   م في التعامل بطريقة تدلّ ستخدَ لإلغاء اسم الموقع الإلكتروني الذي يُ 

 .(27)مفعوله إلى حين صدور حكم قضائي بات وفاصل في الدعوى  ظي يستمرّ ك كإجراء تحفّ مؤقتاً، وذل
 ثانياً: الجزاءات المدنيّة:

بة على أفعال المنافسة غير المشروعة، وهو التزام يفرضه القضاء بدفع مبلغ مالي  ترتّ ة المُ عويض من أبرز الجزاءات المدنيّ التّ   عدّ يُ   التّعويض:  -أ
الذي -منح التعويض    يتمّ   .عند استحالة إزالته  هرر اللاحق بالغير نتيجة تلك الأفعال، وذلك بهدف محو ذلك الضرر أو التخفيف من مقابل الضّ 

عويض تبعاً لطبيعة القيم  ويختلف تقدير قيمة التّ ،  رر الواقع عليهر إثبات الضّ ضرّ تمتى توافرت أركانه القانونية، وعلى المُ   - ةيأخذ غالباً صورة ماليّ 
يصعب   وهذه  ة معة التجاريّ كالسّ (  ة )أدبيةمعنويّ   يماً أو ق  ةتحديد قيمتها التعويضيّ   اً يسهل نسبيّ وهذه   ةماديّ   قيماً  الاعتداء عليها، والتي قد تكون   التي تمّ 

عويض إلى ويستند القضاء في تقديره للتّ ،  ة ذات القيمة الجوهرية للمشروعة الفكريّ كحقوق الملكيّ  أصولًا غير ملموسةأو   ،ضبط قيمتها بشكل دقيق
إنّ    .)28(رةرر وقيم الأصول المتأثّ ة على ذلك الضّ الدالّ   القرائنت، مع وجوب قيام المُتضرّر باتخاذ ما يلزم للحفاظ على  ثبَ رر الفعلي المُ مدى الضّ 

من نصوص التعويض هو أبرز وسائل الحماية للعلامات التجاريّة وأساس هذا التّعويض في القانون العراقي المتعلّق بالعلامة التجاريّة هو ما ورد  
النافذ الذي قصر ذلك على العلامات المُسجّلة، وهذا الأمر ينطوي على مُجافاة للعدالة بسبب تجاهله للعلامات قانون العلامات التجارية  خاصّة في  

 . (29) غير المُسجّلة، وكان الأجدر به أن يترك هذه المسألة للقواعد العامّة في المسؤوليّة
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من    ت على حقّ تمّ أعمال    تقليد العلامة التجارية أو أيّ عمال  أ عمال المنافسة غير المشروعة مثل  أ تأمر المحكمة بوقف    :فتلاالمصادرة والإ   -ب
ستمرار  لاي على عدم اتعدّ جبار المُ إ, و للسّلعزة  ميّ المُ   لعلامات والإشاراتبتكارات الجديدة وا صحاب الاأ ي على  منع التعدّ بهدف  وذلك    ،ةحقوق الملكيّ 

يرات  ي تغأو  ت  لاحداث تعديإلزامه بإو  أو مصادرتها,  أة  نتجات الحقيقيّ حدث لبس لدى الجمهور مع المُ التي قد تُ   المُنتجاتف  لاتإفيه, ويكون ذلك ب
 بس.تمنع وقوع الغير في اللعليها 

 ويُعدّ   ،خيرالأهذا  عليه في الصحف على نفقة   ىعدّ مر على سبيل التعويض بنشر الحكم القاضي بإدانة المُ أن تأيجوز للمحكمة  نشر الحكم:  -جـ
  كافياً   تعويضاً   هار اعتبا   يمكنعليه    ىع دّ لحكم بالمصروفات على المُ أنّ ا  ، كماالمدعيب  لحقّ دبي الذي  رر الأغير نقدي عن الضّ   هذا النشر تعويضاً 

  حف قد يكون تعويضاً نشر الحكم في الصّ   نّ أب  ظ حه يلانّ أغير  ،  نهالملحوظ فيه هو المعنى الذي يتضمّ   نّ غير نقدي لأ  اً دبي وتعويضرر الأعن الضّ 
والهدف   .(30)لة ما علق بأذهان الناس من التباسارر وذلك بإز ن يمحو الضّ أذ من شأن الحكم إة مة الشخص التجاريّ كما هو عند انتحال علا اً عينيّ 

لى إء لعملااو غيرها من الوسائل هو لفت نظر أحف  ادر في دعوى المنافسة غير المشروعة في الصّ جازة نشر الحكم الصّ إالمشرع من  أرادهالذي 
 المُتعدّي مر بنشر الحكم ولو لم يكن  أن تأ, ويكون للمحكمة  يتمّ استخدامها لإحداث الخلط واللبس في المجال التجاري ساليب غير المشروعة التي  الأ

على الموقع  أو حتّى    الرّاديوو  أحف  ة النشر سواء كان عن طريق الصّ د المحكمة كيفيّ حدّ تُ ، و ء عن طريق النشرثير على العملاألى التإقد لجأ  
 .(31) قامت بالتعدّيركة التي كتروني للشّ لالإ

 ثالثاً: الجزاءات الجنائيّة: 
قانون   إلى  بيويستند الإطار العقا  ،وتفرض عقوبات جنائية رادعة  ،لةسجّ المُ التجاريّة  ي على العلامات  أفعال التعدّ العراقيّة ة  م التشريعات الوطنيّ تُجرّ 

م حماية قدّ ل، الذي يُ عدّ المُ   1969لسنة    111قانون العقوبات العراقي رقم   ل، إلى جانبعدّ المُ   1957لسنة    21رقم  والبيانات  ة  العلامات التجاريّ 
  2004لسنة   80رقم ة  التجاريّ والبيانات  من قانون العلامات    35 المادةفي    جاء.ةعامة للأموال المنقولة ومنها الحقوق المعنوية كالعلامات التجاريّ 

عن سنة ولا تزيد عن    ة لا تقلّ دّ فعل من الافعال الآتية بالحبس لمُ   شخص يرتكب أيّ   لّ عاقب كُ يُ ضمن الباب السّادس )الجرائم والعقوبات( ما يلي:
 : دينار او بإحدى العقوبتين ( 100000000) ( دينار ولا تزيد على 50000000عن ) خمس سنوات و بغرامة لا تقلّ 

 .دةقلّ و مُ أة ة علامة تجاريّ و استعمل بسوء نيّ أ ورھالجم خداع اھراد منا بطريقة يُ هدة أو قلّ لة بصورة قانونيّ سجّ ة مُ من زور علامة تجاريّ  لّ كُ - 1
   . خرى أ  ةھلة مملوكة لجسجّ ة مُ ة علامة تجاريّ من استعمل بطريقة غير قانونيّ  لّ كُ - 2
 ه.خرى على منتجاتأ   ةھلة مملوكة لجسجّ ة مُ ة علامة تجاريّ من وضع بسوء نيّ  كلّ  -3
ة موضوعة  و علامة تجاريّ أدة  قلّ و مُ أرة  زوّ ة مُ منتجات تحمل علامة تجاريّ   داً تعمّ و حاز بقصد البيع مُ ألتداول  ا و  أو عرض للبيع  أمن باع    لّ كُ   -4

 .ةبصورة غير قانونيّ 
 .  ستعمال علامة بصورة غير مشروعةاو بأو التقليد أتأدية خدمات بموجب التزوير  من عرض عمداً  لّ كُ  -5

ا هركة ووسائل التغليف والأوراق والبطاقات والملصقات وغير وللمحكمة في جميع الاحوال أن تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشّ 
 .)32)يستعملة في التعدّ نتجات وكذلك الأدوات المُ التعدي وريع وأرباح المُ  التي تحتوي العلامة محلّ 

ل تمثّ ل بالتزييف أو التقليد أو الوضع السيء، والثاني هو القصد الجنائي المُ تمثّ ل هو الفعل المادي المُ د ركنين أساسيين للجريمة: الأوّ حدّ يُ   وهذا النصّ 
التّ  النيّ بقصد  المادة  .ةضليل أو سوء  القانون ذاته: "  37كما جاء في  ن أ  ةو جنائيّ أة  دعوى مدنيّ   وقت حتى قبل أيّ   لمالك العلامة في أيّ   من 

ة للنظر في الجريمة وتحديد الأضرار  ختصّ و المحكمة المُ أمن قاضي التحقيق    مراً أ   هعلامت  سجيلتة على  على طلب مشفوع ببينة دالّ   يستحصل بناءً 
الجريمة والمُ   ة وعلى الأخصّ تخاذ الإجراءات الاحتياطيّ او  المستخدمة في ارتكاب  المحلّ حجز الآلات والأدوات  غلفة  والأ  نتجات والبضائع واسم 

لع واسم  نتجات والسّ ويشمل ذلك مصادرة المُ   ،يالتعدّ   محلّ   العلامة  اھشياء التي وضعت علیالأ  من  اھوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيروالأ
ة، حيث ة إجرائية استثنائيّ قوّ ب  37ز المادة  تميّ الخارج"، ونلاحظ    من   المستوردة  اھلصقات وغيروراق والبطاقات البيانية والمُ المحل ووسائل التغليف والأ

ال يشمل حظر  وهذا الإجراء الوقائي الفعّ   ،ةدعوى قضائيّ   رفع أيّ  قبل ة سريعةظيّ التقدم بطلب لإصدار أوامر تحفّ  لة حقّ سجّ تمنح مالك العلامة المُ 
المُ  المُ دة، بل أيضاً الأدوات والمعدّ قلّ ومصادرة ليس فقط البضائع  المواد الترويجية والتغليف، بما في ذلك السّ ات  لع  ستخدمة في التعدي، وحتى 

  قانون العقوبات العراقي،   لتشمل  متدّ تولا تنحصر الحماية في قانون العلامات التجارية وحده، بل  .ر حماية شاملة وعاجلة للحقوق ا يوفّ المستوردة، ممّ 
عاقب يُ ما يلي: "  467فقد جاء في الفرع الثاني )الغشّ في المعاملات التجاريّة( من الفصل الثامن )الجرائم المتعلّقة بالتجارة( وتحديداً في المادة  

و طبيعتها  أحقيقة بضاعة   :متعاقدا معه في  حدى هاتين العقوبتين من غشّ إو بأتزيد على مائتي دينار    لاتزيد على سنتين وبغرامة    ة لابالحبس مدّ 
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، (33)"ا في التعاقدساسيّ أ  عتبر فيها ذلك سبباً حوال التي يُ لأو مصدرها في اأو نوع البضاعة  أاخلة في تركيبها  و العناصر الدّ أة  و صفاتها الجوهريّ أ
 وليست ةتكميليّ  ةأداة ردعيّ ا  حماية العلامات التجارية، ولكن بصفتهب  القانونية الخاصّةضمن المنظومة  ويتّضح لدينا أنّه يمكن تصنيف هذه المادة  

 دةحدّ ثغرة في حالات مُ   ة، وتسدّ ة الفرديّ ة في إطار المعاملات التجاريّ التجاريّ   العلامات  لمرتكبي غشّ  ةالملاحقة الجزائيّ  مفيدة في  ، فهيرئيسية أداة 
ة الشاملة )كطلب التعويضات الكبيرة  ر الحماية المدنيّ ها لا توفّ ي )التزوير/التقليد( عندما يرتبط بعقد بيع، لكنّ تعالج الجانب الجزائي من التعدّ إذ أنّها  

المشرع العراقي قد أرسى نظاماً قانونياً متكاملًا    أنّ تقدّم    مّاملدينا  ضح  .يتّ رها قانون العلامات التجارية لصاحب الحقّ أو منع الاستخدام( التي يوفّ 
ر حماية عاجلة تمنع تفاقم الاعتداء فمن خلال الإجراءات التحفظية السريعة، يوفّ   ،لحماية العلامات التجارية، يجمع بين الوسائل المدنية والجنائية

ة ن المالي والمعنوي، مدعوماً بجزاءات ماديّ يضمن تعويضاً عادلًا لمالك العلامة يعيد له التواز   فإنّه  ةوعلى صعيد الحماية المدنيّ   ،ةوتحفظ الأدلّ 
ة وما تمثله من المشرع، إدراكاً منه لجسامة الاعتداء على العلامات التجاريّ   كما أنّ ،  ةة وتوعويّ الة كالمصادرة ونشر الحكم التي لها أبعاد ردعيّ فعّ 

ز هذه الحماية بجزاءات جنائية رادعة في قانون العلامات التجارية ذاته، مع الاحتياط بفتح الباب أمام تطبيق  ة، قد عزّ ة واعتباريّ قيمة اقتصاديّ 
 .م الفعل وتستهدف الفاعلجرّ ة عند الاقتضاء، مما يعكس نظرة شاملة تُ نصوص قانون العقوبات العامّ 

 لخاتمةا

، يتضح أن المشرّع العراقي قد أولى اهتمامًا  الحماية المدنية والتعويض عن الضرر في القانون العراقيوفي ختام هذا البحث الذي تناول موضوع 
نية على  ملحوظًا بحماية الحقوق الفردية من خلال إقرار مبدأ التعويض كوسيلة أساسية لجبر الضرر وتحقيق العدالة. إذ يقوم نظام المسؤولية المد

كما بيّن البحث أن التعويض .أ وضرر وعلاقة سببيةمبدأ مفاده أن كل ضرر يُصيب الغير يوجب التعويض، متى توافرت أركانه القانونية من خط
الة  في القانون العراقي لا يقتصر على الضرر المادي فحسب، بل يمتد ليشمل الضرر الأدبي، بما يعكس تطورًا تشريعيًا ينسجم مع متطلبات العد

ق العملي للنصوص القانونية قد يواجه بعض الإشكالات، سواء على مستوى تقدير التعويض أو في إثبات الضرر،  والإنصاف. ومع ذلك، فإن التطبي 
وعليه، فإن تعزيز الحماية المدنية يقتضي  .الأمر الذي يستدعي دورًا فاعلًا للقضاء في تحقيق التوازن بين مصلحة المضرور وعدم إرهاق المسؤول

لمبادئ مراجعة بعض النصوص القانونية وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن توحيد الاجتهاد القضائي وتكريس ا
في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وتحقيق    التي تضمن تعويضًا عادلًا وفعالًا. وبذلك يسهم نظام التعويض عن الضرر في القانون العراقي

 .ت القانونيةالاستقرار في المعاملا
 المصادر
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